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ينطلق هذا البحث من فرضية أساسيية     /المستخلص
مفادهيا أ  ظاياا الاءيا لة اليبدي ييية للا جير الفنيا   فيي  

، 1964لءينة  163العراق، الانام بقاظو  الا را  رقم 
يعيياظ  ميين أبميية  نجوليية رفعليي  لجيير قييادر  ليي  رحقجييق 
اليييييواب   ييييجن ضييييرةرال الاحاسييييبة الا نييييية ةضييييااظال 

 الاحاكاة العادلة.
ا  ياليشرلع اليارل هذاف  أ   الاركزلةالإشكالية  ركان

  ياظوظية، ةرحول إليلم يواكب اليطورال العلاية ةالق
هذه الأبمة  وجود  ت. رفاقا(جزلرة رشرلعية معزةلة)

اومة القاظوظية العراقية يارخ داخل الانيرناقض ص
لءنة  107ال رقم يقاظو  الإث )ف جناا يفرض   ايظفء

ة ةالشفافية يايجر  الية من الدقي ل  الا جر مع (1979
وفر للاصوا ضااظال إجرا ية قولة )كحق يةل

ديم ياا اليبدي   القيالا يراض ةالاناقشة(، ظفد النا
يقر لأبءط رلك ييحاكم الا جر ظفء  بإجرا ال رف

جق ةضآلة ياب  لنية اليحقياظال، من حجث لجيالضا
اا جذرلاً مع يلنااع الفعال. كاا ييعارض ايفرص الدف

حااية الشي ود ةالاي را  ةالاا رلن قاظو  )فلءفة 
، ماا يالق (2017لءنة  58رقم  ةالافين   لج م

قطيعة رشرلعية رضع الا جر ف  حالة من اليقجن 
 القاظوظ  ال ش.

امل يجل ظقدي شيلذلك، ر دف الدراسة إل  رقديم رحل
ل : الالمحاةريركجز  ل  ثلاثة يل ذا النااا، بال

ور يء  ف  رشكجل لفنة الا را ، القصيالاؤس
اهيم القاظوظية يالاوضو   ف  الفزا ال ةالاف

عف يضة، ةالالل الإجرا   الاياثل ف  ضيالغام
لص إل  أ  يق ةالطعن. ةسيايضااظال اليحقج

لال الفز ية ظحو يلب رفاةب اليعدييلاح ييطيالإص
 بةيفي  الاحاسيري يوا م  جن فلءيدار رشرلع  صيإص

ية ةالإجرا ال يايم ال ياكل الاؤسءيةالحااية، ةلعجد رص
اهم ف  يادلة ةفعالة، رءيا  محاكاة ربدي ية  يلضا

دالة ةظزاهة م نة الا رة يزلز مصداقية العيالن اية ف  رع
 القضا ية ف  العراق.
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الا جر الفنا  ، قاظو  الا را   :الكلمات المفتاحية
ااظال حق الدفاع، ض قاظو  الأثبال العراق ، العراق ،

، لفنة الاءا لة اليبدي ية، قاظو  حااية الش ود ةالا را 
 .خ را  الفدةل

Abstract  

This study proceeds from a fundamental 

premise that the disciplinary 

accountability system for the forensic 

expert in Iraq, regulated by Experts Law 

No. 163 of 1964, suffers from a 

structural crisis that renders it incapable 

of striking a balance between the 

necessities of professional accountability 

and the guarantees of a fair trial. 

The central problematic lies in the fact 

that this historic legislation has failed to 

keep pace with scientific and legal 

developments, transforming into a 

"legislative island in isolation." This 

crisis is exacerbated by a stark 

contradiction within the Iraqi legal 

system itself: while Evidence Law No. 

107 of 1979 imposes high standards of 

accuracy and transparency on the expert 

and provides opponents with strong 

procedural safeguards (such as the right 

to object and debate), the old disciplinary 

system tries the expert himself under 

procedures lacking the most basic of 

those guarantees, notably the absence of 

public hearings and scant opportunities 

for an effective defense. Furthermore, 

the system is fundamentally at odds with 

the philosophy of Protection Law No. 58 

of 2017, creating a legislative rupture 

that places the expert in a state of fragile 

legal certainty. 

Consequently, this study aims to provide 

a comprehensive critical analysis of this 

system, focusing on three main axes: the 

institutional defect in the formation of 

the Experts Committee, the substantive 

shortcoming in penalties and ambiguous 

legal concepts, and the procedural flaw 

represented by the weakness of 

investigation and appeal safeguards. It 

will conclude that reform requires 

moving beyond partial amendments 

toward enacting modern legislation that 

reconciles the philosophies of 

accountability and protection. It must 

also redesign institutional structures and 

procedures to ensure a fair and effective 

disciplinary trial, ultimately contributing 

to enhancing the credibility of justice 

and the integrity of the judicial expertise 

profession in Iraq. 

Keywords: Forensic Expert, Iraqi 

Experts Law, Iraqi Evidence Law, 

Defense Rights Guarantees, Disciplinary 

Accountability, Witness and Expert 

Protection Law, Experts Registry 

Committee 

ياثل الا جر الفنا   حلقة ةصل  :بحثأهمية ال
حجولة  جن العلم ةالقاظو  ة املًا جوهرلاً ف  صنا ة 
الحكم القضا  . ةريفل  أهاية البحث ببظ  يءد فرالاً 
ف  الاكيبة القاظوظية العراقية  يناةل  جاظب الاءا لة 
اليبدي ية للا جر الفنا   بشكل مءيقل ةشامل، ةهو 

كافية مقارظة بالفواظب جاظب لم يحظ بالدراسة ال
الإجرا ية للأثبال ةلقدا رحليلُا ظقدياً لقاظو   راق  
أساس  لايزال سارلاً بعد أكثر من سية  قود، يادا 
القضاة ةهجئال اليحقجق من خلال رقجيم فا لية الألية 
الاياح لاحاسبة الا جر الاقصر ةلقدا لااارس  م نة 

ج ة الا رة أظفء م ضااظار م ةحقوق م ف  موا
 الإجرا ال اليبدي ية. 

هذا البحث إل  رحقجق الأهداف  يءع البحث: أهداف 
  الأرية
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رقديم رحلجل ظقدي للنااا اليبدي   الاقنن ف  قاظو   -
ةرقجيم مدى كفايي  ةملا مي  ف  1964الا را  لءنة 

 ضو  الاءيفدال ةالاعايجر الا نية الحديثة.
 رشايص أهم الاعوقال اليشرلعية ةالإجرا ية -

ةالاؤسءية الي  رواج  رط جق هذا النااا اليبدي   ف  
 الواقع العلا .

كشف ط يعة اليفا ل  جن ظااا الاءا لة اليبدي ية  -
ةر ججن أثره  2027لءنة  58ةظااا الحااية لقاظو  رقم 

  ل  اليقجن القاظوظ  ةفعالية الاءا لة ف  الااارسة.
 رقديم مقيرحال  الية قا لة لليط جق لغرض رطولر -

ةرحديث ظااا الاءا لة اليبدي ية للا جر الفنا   ف  
العراق باا يحقق اليواب   جن ضرةرال الاحاسبة 

 ةالنزاهة مع ضرةرال الحااية ةالعدالة الناجزة. 
يءيند النااا اليبدي   للا جر ف  : إشكالية البحث

لءنة  163العراق إل  قاظو  الا را  أماا القضا  رقم 
ماً م نياً ميكاملًا لشرةط ، الذي أظشب ظاا1964

اليءفجل ةرشكجل لفنة الا را  ةالعقوبال اليبدي ية  جد 
أ  مرةر أكثر من سية  قود  ل  ةضع هذا القاظو  

حول مدى ملاءمته للتحديات يطرح إشكاليال جدية 
؟ ةريعقد هذه الإشكالية مع المعاصرة وسلامة إجراءاته

ةجود رشرلع حديث مواب هو قاظو  حااية الش ود 
، الذي ينشئ 2017لءنة  58ةالا را  ةالاا رلن رقم 
إضافة إل  اليناقض الفوهري ظااماً مءيقلًا للحااية، 

القا م  جن ضااظال الاحاكاة اليبدي ية ف  قاظو  
الا را  ةضااظال الإثبال ةالإجرا ال الانصوص 

مما يثير تساؤلُا حول لج ا ف  قاظو  الإثبال النافذ.  
مدى تفاعل هذين النظامين التشريعيين المتعاصرين 
وأثره على فعالية المساءلة التأديبية في الواقع 

 . العملي

ا يادل هذه الدراسة  ل  الان ج : منهج البحث
اليحلجل النقدي من فاً ر يءياً ف  فحص ظصوص 

الاعدل  1964لءنة  163قاظو  الا را  رقم 
اسياداا الان ج الوصف  ف   رض  ةرحلجل ا، مع

 . الافاهيم ةالإطار الناري 
 

 المقدمة 
ف  مفال  العلم ش د العالم ةلايزال رطورا ميءار اً 

ةاليكنلوجيا اقير  با ور أشكال معقدة ةمينو ة من 
الفرا م ةف  مواج ة هذا اليحدي لم يعد باقدةر 
الأدةال اليقلجدية لليحقجق ةالإثبال أ  ركو  ةحدها 
حاساة ف  الكشف  ن الحقيقة ةرحقجق العدالة. من 
هنا  رب دةر الا جر الفنا   كعنصر فعال ةايفا   

ل لغز الفرلاة إل  معلومال قا لة للف م يقوا  يحول
الفنية  القضا . فاعرفي ةالقياس أماا رجال 

ليءت مفرد شاهد  ل  ةاقعة ماضية،  الاياصصة
 ل هو صاظع للحقيقة القضا ية الفديدة حجث يء م 

 ييفزأ ةلكو  جز اً لارقرلره ف  ركولن قنا ة القاض  
 ،من  الية إظصاف الاي م ةاظصاف الافن   لي 

ةلأ  هذا الدةر يحال ف  طيار  إمكاظية اليبثجر 
الاصجري ف  حقوق الأشااص ةحرلار م، فب  ضبط 
أدا  الا جر ةضاا  ظزاهي  لم يعدا مفرد مءبلة فنية 
فحءب،  ل أصبحا مءبلة جوهرلة ريعلق باشرةعية 

 القضا  ظفء  ةمصداقية العدالة ف  أ جن الفا ور.
فبظ   رضة  قدرال ب  من باا ييصفةلاا كا  الا جر 

للاطب أة ال فوة أة الاظحراف  ن الواجب الا ن ، فإ  
أي ظااا قضا   رصجن يفب أ  يؤسس إل  جاظب 
آليال الاسيعاظة بالا را  ظااماً موابلاً لاحاس ي م 
ةمءا لي م  ند الإخلال باقومال العدالة الي  
ياثلوظ ا فنااا الاءا لة يعي ر هو الضاجر الا ن  
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ةالااظع الذي يحول الا رة من أداة للإظارة الفاا   
 إل  أداة للإلراق ف  الالاا.

ة ل  أرض العراق الذي يعاظ  من رراكم اليحديال 
الذي يءع  لإ ادة الأمنية ةالاقيصادية ةالاجيااعية 

 نا  مؤسءار  باا ف  ذلك مؤسءال العدالة، ر رب 
ة أهاية دراسة الأطر القاظوظية الي  رنام م نة الا ر 

ةرحدد كيفية مءا لة مزاةلج ا، ةهذا ما رءع  الي  هذه 
الدراسة منطلقةً من ظص رشرلع  ربسيء  يعد حفر 

 الزاةلة ف  هذا الافال. 
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والنظري لنظام 

 المساءلة التأديبية للخبير الجنائي
للقاظو  فرةع  ديدة ةالفرع الااص باوضوع    

اظو  الفنا   ةهو احد فرةع القاظو  دراسينا هو الق
مايص  ييبع الفرلاة ةمدى ظء ي ا ال  العاا ، 

شاص ما من  دم  من خلال إجرا ال معجنة ةرعد 
الا رة احدى اهم هذه الإجرا ال لييبع خط  الفرا م 
ةالكشف  ن خجوط ا ،فالا جر القضا   ل  دةر م م 
ف  الكشف  ن صنا ة الحكم القضا   فعند  رض 

القاض  ييطلب لحل ذلك النزاع ةالكشف  أمااأي ظزاع 
 ن  أ  يءيعجن با جر ذة طابع فن  ةرقن  ياكن  أ  
يءاهم ف  الكشف  ن الفرلاة ةخاصة مع اليطورال 

الافرمو  ف   يءيادم االعلاية ةاليكنلوجيا الي  
الفرا م الانااة ةما يش ده العالم من رطور ةاسياداا 

الصعوبة الكشف  ن رلك  رقنيال ميطورة اصبح من
الفرا م من دة  الاسيعاظة با جر يايلك من الا ارال 
الفنية الي  رؤهل  للكشف  ن هذه الفرا م ماا يفعل 

القضا  من  أماا القضا   اظيداب الا جر  أةةجود 
فاليطور ال ا ل الذي ش در  مرافق ، الأمور الا اة 

دة الحياة أدى ال   رةب جرا م كثجرة لم ركن موجو 

يءودها الغاوض ماا يءيحجل  ل  القاض  سابقا 
 .(1)الكشف  ن ا من دة  اللفو  ال  الا جر القضا  

 المطلب الأول: مفهوم الخبير وطبيعة عمله
ةباا  ما حدثأ  م اة القاض  هو إ ادة رررجب    

أ  الفرا م ه  سلوك مادي ةقع بالفعل ةف  بمن 
من  أجرا الءلطة ف  ارااذ أي  فللقاض الااض  
بإقامة الدلجل الي  منح ا القاظو  ل   الأثبالإجرا ال 

القضا  ةبالطرق الي  رم رحدي ا من ق ل القاظو   ةأماا
 أطراف أحد ل  صحة أي ةاقعة قاظوظية يد ج ا 

 .(2)الأخرالد وة ةلنكرها الطرف 
 الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي للخبير:الفرع 

ف  اللغة الا رة بالضم ه  مصدر خ ر ةالعلم  دقا ق 
الأمور، رشيق كلاة الا جر ف  اللغة العربية من 

، الذي يع ر  ن العلم  دقا ق الأمور (رَ يَ خَ )الاصدر
.ةلطلق (3) ةخفاياها ف و العلم بافايا الأمور الباطنية

لفظ الا جر  ل  من ارءم   ذه الاعرفة الفنية 
 الفا ل من الا ر.الاياصصة ف و 

:  ل  الرلم مين أ  القانونيأما في الاصطلاح 
الاشرع العراق  لم يعرف الا جر ف  ميو  قواظجن ، 
سوا  ف  قاظو  الإثبال العراق  أة ف  قاظو  الا را  

النافذ ةاكيف   1964( لءنة 163أماا القضا  رقم )
 ينايا  فقط فإ  فق ا  القاظو  قد رصدةا ل ذه الثغرة 
ة رفوا الا جر رعرلفاً دقيقاً. ةمن هذه اليعرلفال 
"الا جر هو الشاص الذي يايلك مؤهلال  لاية أة 
                                                           

خرلط محاد، الا رة القضا ية ف  الاواد الادظية ةالإدارلة،  (1)
 .2014دار هومة، الفزا ر، 

يحج    د الودةد، درةس ف  قاظو  الأثبال، ديوا   (2)
 .1998الفزا ر، الاط و ال الفامعية، 

ا ن مناور محاد  ن مكرا  ن  ل  أ و الفضل، مفلد رابع،  (3)
 .272، ص1955دار  جرةل للطبا ة ةالنشر ،
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فنية مياصصة ف  مفال معجن، راكن  من إ دا  
الرأي الفن  أة العلا  ف  الا اة الي  ينيدب 

 .(4)لأدا  ا"
من قاظو  حااية الش ود ( الثاظية/1)فيعرف الاادة 

 2017لءنة  58لعراق  رقم ةالا را  ةالاا رلن ا
هو الشاص الذي ل  الا رة الفنية ف   الا جر ببظ  "

اصحاب الفن ةالاخيصاص  رقدير مادي اة ذهن  من
ف  مءبلة فنية لا يءيطيع القا م باليحقجق ف  الفرلاة 
معرفي ا باعلومال خاصة سوا  أكاظت رلك الاءبلة 
الفنية ميعلقة بشاص الاي م اة جءم الفرلاة اة 

. ةهذا (5) "لاواد الاءيعالة ف  ارركا  ا ةاثارهاا
 ياجزالذي  اليقن  الاخيصاص  الفاظب يؤكداليعرلف 

ةلعاب  ل     ن لجره من أشااص الد وى. رالا ج
هذا اليعرلف كوظ  ةظيفياً ةاجرا ياً بحياً يركز  ل  
 فز الاحقق دة  أ  يضع معايجر موضوعية دقيقة 

الانصوص  بالنااا اليبدي  للاؤهل أة يحدد العلاقة 
 1964لءنة  163قاظو  الا را  رقم  لي  ف  

 الاعدل. 
أ  اليعرلف الإجرا   الاناسب يفب أ  ظرى ة لي  

يرربط بالضابط الذي ي رر خضوع الا جر ل ذا النااا 
الشاص الط يع  ذة الاؤهل ة لي  ياكن رعرلف  ببظ  )

العلا  أة الفن  الاعيرف ب ، الذي يع د إلي  القاض  
ةلاضع أة الاحقق با اة محددة لإ دا  رأي فن ، 

                                                           
 جن ادلة  حقوا د اليرجي الزلدي،حءجن رجب محاد مالف  (4)

، 2011،بغداد الءن وري،دار  الد وى،الاثبال الايعارضة ف  
 .80ص

 58الاا رلن العراق  رقم قاظو  حااية الش ود ةالا را  ة  (5)
ف   4445منشور ف  جرلدة الوقا ع العراقية، العدد 2017لءنة 

 .2017ايار2

هذا اليكليف لنااا الاءا لة اليبدي ية ف  قاظو   بحكم
 .الاعدل(1964ة لءن 163الا را  رقم 

 ةب ذا يركز اليعرلف  ل  ثلاثة أركا :
 .)الءلطة القضا ية(مصدر اليكليف  - أ

 .ط يعة الا اة )مؤقية ةفنية(  - ب
الاعيار الحاسم ف  هذا الءياق )الاضوع  - ل

 للنااا اليبدي  (.
لفرع الثاني: التمييز بين الخبير الجنائي والشاهد ا

 وأثره على طبيعة المساءلة
 ل  الرلم من أ  كلًا من الا جر ةالشاهد ياثلا    

ؤديا  الفزا ية، ةلمصدراً للاعلومال ف  الد وى 
الياجن القاظوظية ةلء اا  ف  ركولن قنا ة القاض  
فب  الفرةق الفوهرلة  جن اا رحدد  دةرها ط يعة 
ةمءار الاءا لة القاظوظية الي  ياكن أ  رنال كلًا 

فالش ادة ف  الأصل ةاقعة قاظوظية لاحقة  من اا
للفرلاة ف   رالق ا الفرلاة ةبحءب قول احد الفق ا  

الفرلاة رالق الش ود  جناا الا را  رايارهم فا  "
 جناا الا رة ه  إجرا  قضا   لاحق ، (6)الاحكاة " 

للد وى راياره الاحكاة ليوضيح لاوض فن  ةهذا 
الاخيلاف ف  الانشب ييررب  لي  أثر بالغ فالشاهد 
يؤدي ش ادر   ن ةاقعة أدرك ا بحواس  ةدةره سل   

ا جر فدةره إيفا   يياثل ف  النقل الأمجن ، أما ال
خلاق يقوا  ل  الاسينباط ةا دا  الرأي الشاص   ناً  
 ل  مؤهلار  الفنية ةقد ييطلب من  ذلك إجرا  رفارب 
 أة معاينال أة الاطلاع  ل  مءيندال الد وى كاملة.

ةلنيج  ن هذا الياايز ف  الدةر راايزاً ف  أساس 
الاءا لة فاءؤةلية الشاهد إذا ةجدل رقوا  ل  

                                                           
(6)

- Faust in Hclee, Pratique Crimunelte des 

Courts et tribunaux, I II Paris jurisctass eures, 

1951, P.227 
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صدق ف  النقل )كالش ادة الزةر( ةه  مءؤةلية ال
ف  حجن أ  مءؤةلية الا جر ر ن   ل  (7)جزا ية بحية.

أي ف  الطرلقة  الفن ، الفودة ةالنزاهة ف  الا يكار
الي  اسيادا   ا  لا  ليكولن رأي  ةمن ثم فإ  أخطا  

الا جر  ل   كس الشاهد قد ركو  لجر مقصودة 
أة إهاال ف  رط جق ظارفة  ن قصور ف  الا رة 

يءيد   ظااا مءا لة ربدي ية  الأصول الفنية، ماا
أة الإيقاف  ن العال( إل   ن ي م نية مءيقلة )كالي

ةلية الفزا ية ف  أقص  حالال الإخلال ؤ جاظب الاء
 الايعاد. 

كاا ي رب فارق آخر ذة أثر  ل  ظااا الاءا لة ةهو 
ن ياك قا لية الاسي دال، فالشاهد شاص فرلد لا

الاسيعاضة  ن ش ادر  بش ادة لجره مان حضر 
الواقعة ظفء ا.  جناا الا جر ف  كثجر من الأحيا  قا ل 

من ذةي الاخيصاص ظفء  ةهذه للاسي دال بآخر 
القا لية للاسي دال رعزب م دأ الاءا لة اليبدي ية أذ إ  
ر ديد الا جر بإحالي  إل  لفنة الا را  أة اسي دال  

الة لاليزام  باعايجر الا نة ةهو بآخر يعد ضااظة فع
  ما لا ييوفر ف  حالة الشاهد.

الطبيعة القانونية للإطار التشريعي الفرع الثالث: 
 للخبرة القضائية

ياثل رحديد الط يعة القاظوظية لعال الا جر القضا   
مدخلًا ظارلاً أساسياً لف م الأساس الذي ر ن   لي  

القاظوظ  رطوراً مءا لي  اليبدي ية. ةقد ش د الفق  
ملحوظاً ف  هذا اليحديد، اظي   إل  ركجيف ييلا ا مع 
الدةر الاسيثنا   للا جر ف  الاناومة القضا ية. ةلم 
يقيصر الأمر  ل  اليناجر الفق  ،  ل رفءّد هذا 

                                                           
الرشاةي ش اد ها جل، ش ادة الزةر ، دار الفكر العرب  ،  (7)

 ةما بعدها . 573،ص 1986القاهرة ، 

اليكجيف ف  العراق ضان إطار رشرلع  مزدةج 
ةميداخل، يكشف من خلال   ن إشكالية جوهرلة ف  

 اسبة.ضااظال الاح
 أولا: التطور الفقهي في تحديد طبيعة عمل الخبير

اخيلف الفق  القاظوظ  قديااً ةحديثاً ف  رحديد الط يعية 
القاظوظية الدقيقة لعال الا جر القضا  ، ةلنعكس هذا 
الاخيلاف  ل  رصور أساس شرعي  إخضا   

اليبدي ية ةقد حءم الاشرع العراق  بشكل  للاءا لة
 ال  جاظباً من هذا الفدل من خلال إظشا   ظااماً 

لءنة  163ربدي ياً ميكاملًا ف  قاظو  الا را  رقم 
 الاعدل ةمن الآرا  الفق ية الي  ظ رل ه : 1964
ياثل الارحلة الأةل  ف  رطولر  : الذيالأولالرأي 

من الش ادة أة ش ادة  النقاش إل  ا يبار الا رة ظو اً 
إل  اليشاب  الإجرا    جن اا من حجث أدا   فنية مءيندا

. إلا أ  (8) الياجن ةإدلا  كل من اا باعلومال
الدراسال الحديثة رفاةبل هذا اليكجيف مؤكدة أ  
الا جر يايلف جوهرلا  ن الشاهد فالأخجر ينقل ةاقعاً 

 . (9)أدرك ،  جناا الأةل ي دي رأياً يءينبط  
رطور الرأي الفق   إل  ا يبار الا رة الرأي الثاني: 

إجرا  مءا داً للقاض  يكال معلومار  ف  مفالال 
ةهذا اليكجيف يقرب الا جر من دا رة  راصص ،

الءلطة القضا ية ظفء ا ماا يوفر سنداً أةلياً لفكرة 
 (10)خضو   لرقابة ةمحاسبة ذال طابع خاص

                                                           
محاود الشنيكال , الاثبال ف  الاعاينة ةالا رة ف   رادد. م (8)

 القاظو  الادظ  د ارسة مقارظة ) دار الثقافة للنشر
 .106ص , 2008 1ةاليوبلع الارد  , ط 

رةبجو يءعد ة يايا فرحال, الا رة القضا ية ةدةرها ف   (9)
 كلية –, جامعة   د الرحان الاثبال ,رسالة ماجءيجر 

 20, ص  2019الحقوق , بفاية الفزا ر , 
 .18-17الاصدر ظفء ، ص  (10)
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  الا رة ليءت رأى الفرلق الثالث أالرأي الثالث: 
ةسجلة إثبال مءيقلة  ل ه  ةسجلة ليقدير ةرقجيم دلجل 
مطرةح  ل  القضا  ةهذا الرأي ي رب الدةر اليحلجل  
الاسينباط  للا جر الذي ياجزه  ن مفرد ظاقل 

 .(11)للدلجل
اسيقر الرأي الغالب ف  الفق  الحديث الرأي الرابع: 

 ل  ا يبار الا رة ةسجلة خاصة ريطلب معرفة ةدراية 
لا ريوافر لدى الاحكاة. ةلؤكد البحث العراق  الحديث 
هذا الانح  حجث يرى أ  الا رة القضا ية إجرا  
قاظوظ  مكال لعال الاحكاة ف  مفال 

ةهذا اليكجيف هو الأكثر اظءفاماً مع . (12)الياصص
الواقع اليشرلع  العراق  فا يبارها ةسجلة إثبال خاصة 

لااارسي ا ةمن  جن ا ي رر ةضع ضوابط اسيثنا ية 
ظااا مءا لة ربدي ية خاص يضان جودة هذه الوسجلة 

 ةخطورر ا  ل  سجر العدالة. 
يا ر هذا اليطور الفق   أ  اليكجيف القاظوظ  للا رة 

صف بءيط إل  ف  الفكر القاظوظ  العاا قد اظيقل من ة 
يقيرب من ا يراف  دةرها كعال فن  مياصص. 

صايم العال القضا   ةهذا اليكجيف الأخجر هو الذي 
 ييءق مع الينايم اليشرلع  العراق .

التنظيم القانوني للخبير بين قانون الإثبات  :ثانيا  
 وقانون الخبراء

لم ييرك الاشرع العراق  اليكجيف الفق   ف  إطار 
 ل أقره من خلال  نا  رشرلع  الناري فحءب، 

                                                           
 ثاا  امال   جد الرحيم، الا رة ف  الاءا ل الفنا ية دراسة  (11)

مقارظة، رسالة دكيوراه، الارحاد الاشيراك  العرب ، دار مطابع 
 .14، ص1964الشعب، القاهرة، 

لينايم اليشرلع  للا رة القضا ية، مفلة  ار لطيف كرلم، ا (12)
، 2025، 1ج 3، العدد9دجامعة ركرلت للحقوق، مفل

 .540ص

مزدةج يعكس الط يعة الااصة للا رة رحكا ا قواظجن 
رنام الفاظب الوظيف  الإجرا   داخل الد وى 

 ةالفاظب الا ن  الينايا  خارج ا.
( 107فان ج ة، يبر  قاظو  الإثبال العراق  رقم )

الاعدل ليشكل الطبقة الينفجذية اليشغجلية  1979لءنة 
ة، معيرفاً   ا كوسجلة إثبال ذال طابع لينايم الا ر 
. ةلنام هذا القاظو   دقة ميناهية (13)فن  خاص

الإجرا ال العالية للا رة،  د اً من رعججن الا جر 
ةرحديد م اي  ةموا جدها، مرةراً  وجوب أدا  

، ةصولًا إل  إلزام   يقديم رقرلر مفصل ي جن (14)الياجن
. (15) لج ا رأي الأ اال ةالفحوص ةالأسباب الي   ن  

كاا يكفل القاظو  ضااظال م اة لحقوق الاصوا، 
حجث يانح م صراحةً حق الا يراض  ل  اليقرلر 
ةلفرض  ل  الاحكاة فيح باب الاناقشة. ةلا رقف 

ةرلم أ   مءؤةلية الا جر  ند الاليزامال الإجرا ية،
قاظو  الإثبال لم ينص صراحةً  ل  الاءؤةلية الادظية 

لنااا القاظوظ  العراق  يقر باثل هذه للا جر، فإ  ا
الاءؤةلية اسيناداً إل  القوا د العامة للاءؤةلية 
اليقصجرلة ةالعقدية الانصوص  لج ا ف  القاظو  
الادظ ، ماا يعن  أ  الا جر قد يواج  د وى رعولض 

 مدظية مءيقلة  ن أي ضرر ينفم  ن رقصجره.
القضا  رقم ةمن ج ة أخرى، يقف قاظو  الا را  أماا 

الاعدل باواباة القاظو  الءا ق،  1964( لءنة 163)
ليشكل الطبقة الا نية اليناياية الي  رحكم الا جر 
كصاحب م نة منااة. فجنام شرةط الاظياا  للا نة 
ةشرةط القجد ف  جدةل الا را ، ةلشكل لفنة خ را  
                                                           

الاعدل الاادة  1979لءنة  107قاظو  الاثبال رقم  ينار (13)
132. 

 .134-133ظفس القاظو  الاواد  (14)
 .144ظفس القاظو  الاادة  (15)



 (2026) السنة( 21) العدد( 11جامعة /المجلد )ال القلم كلية مجلة

JOURNAL OF AL-QALAM UNIVERSITY COLLEGE\KIRKUK-Volume(11) Number21) Year(2026) 

368 

ف  كل محكاة اسيئناف ك جئة رقا ية  الفدةل
لأسس لنااا ربدي   مءيقل من ةربدي ية. كاا يضع ا

خلال  قوبال م نية محددة )الين ي ، الإظذار، الوقف، 
، مصحوبة بإجرا ال مايصرة 17الشطب( ف  الاادة 

 لليحقجق.
ةبنا   ل  ما رقدا ظرى أ  ثاة ففوة ضااظال خطجرة  

فالاشرع العراق  ةبيقءيا  رنايم الا رة  جن قاظوظجن، 
أخطا  الا جر أظشب ظااماً يحا  الاصوا من 

بضااظال قضا ية رصجنة )ف  قاظو  الإثبال(،  جناا 
ييرك الا جر ظفء   رضة لإجرا ال ربدي ية رفيقر ليلك 
الضااظال ظفء ا )ف  قاظو  الا را (. ةهذا اليناقض 

لا يشكل مفرد ثغرة إجرا ية  ل يطرح رءاؤلًا الفوهري 
موضو   محاسبة  -م ااً: كيف ياكن لنااا ربدي   

أ  يكو  أقل ضااظة من النااا  - جر  ل  أدا   الا
الإجرا   الذي يفيرض أ  يراقب هذا الأدا ؟ ةهذا ما 

 .سنحاةل  ياظ  ف  الابحث الثاظ  
 

المساءلة التأديبية المفهوم الثاني: المطلب 
 والخصائص في النظام القانوني العراقي 

ياثل الاوظف العاا حفر الأساس ف   ال الدةلة 
الاصلحة العامة، ةهو ياضع لنااا قاظوظ  ليحقجق 

ةلفرض  لي  مفاو ة من   هخاص ينام إدا
الاليزامال ةليررب  ل  إخلال    ذه الواجبال 
مءؤةليال ميعددة، ريصدرها الاءؤةلية اليبدي ية الي  
رُعن  باظضباط  الوظيف  ةرحافظ  ل  سجر الارفق 

إحدى ةرعد الاءا لة اليبدي ية للاوظف العاا العاا، 
الد ا م الأساسية لضبط أدا  الف اب الإداري ةالحفاظ 

القاظوظية    ا "الاحاسبة ل  كفا ر  ةظزاهي . ةلقصد 
الي  رفرض  ل  الاوظف ظييفة إخلال  بالواجبال 
الوظيفية الانوطة ب ، سواً  أكا  هذا الإخلال فعلًا 

إيفا ياً أا سل ياً، ةذلك   ر إجرا ال محددة رُفض  
ع  قوبة ربدي ية ريناسب ةجءامة الاطب إل  روقي
لم يقدا الاشرع العراق  رعرلفاً محدّداً ة  .(16)"الارركب

للعقوبال اليبدي ية ف  رشرلعار  الايعاقبة. فف  قاظو  
الالغ ،  1936( لءنة 69ربديب موظف  الدةلة رقم )

اقيصر النص  ل   يا  الواجبال ةالأ اال الاحاورة 
ظاراً للصعوبال العالية آظذاك. دة  رحديد شامل ل ا، 

ةاسيار هذا الن ج مع صدةر قاظو  ربديب موظف  
الاعدل،  1991( لءنة 14الدةلة ةالقطاع العاا رقم )

الذي ظص ف  مادر  الءابعة  ل  أظ : "إذا خالف 
الاوظف ةاجبال ةظيفي  أة قاا بعال من الأ اال 
الاحاورة  لي  يعاقب بإحدى العقوبال الانصوص 

ا ف  هذا القاظو  ةلا ياس ذلك باا قد يياذ ضده  لج 
. ةهكذا ركز (17)من إجرا ال أخرى ةفقاً للقواظجن"

الاشرع العراق   ل  ربط العقوبة بالإخلال بالواجب، 
ةررك رحديد صور هذا الإخلال للاجي اد الإداري 

 ةالقضا  ، مع حصر العقوبال ببظواع محددة.
اً اظيقامياً،  ل ر دف ةلا رياذ الاءا لة اليبدي ية طابع

بالأساس إل  رصحيح الءلوك، ةالحفاظ  ل  اظيااا 
 سجر العال، ةحااية الاصلحة العامة.

ةلا  –ةرءيند الاءا لة اليبدي ية ف  القاظو  العراق  
سياا ف  ظل قاظو  اظضباط موظف  الدةلة ةالقطاع 

إل  مفاو ة  –الاعدل  1991( لءنة 14العاا رقم )

                                                           
ار الن ضة   د الفياح حءن، اليبديب ف  الوظيفة العامة، د (16)

 . 79، ص  2000العربية، القاهرة، 
العنك ري، يوسف كاظم  لجوي. "الاءؤةلية اليبدي ية  (17)

، العدد 73للاوظف العاا". مفلة الفامعة العراقية، الافلد 
 .122،ص 6،2025
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اجزة الي  رفردها  ن لجرها من من الاصا ص الا
 صور الاءا لة، لعل أ ربها ما يل :

الاءا لة  الوظيف : ر دفلطابع الاظضباط  ا. 1
اليبدي ية بالدرجة الأةل  إل  الحفاظ  ل  النااا 
ةالاظضباط داخل الف اب الإداري ةضاا  اليزاا 

الاطب  فكرةالاوظف  واجبال ةظيفي . ف   رقوا  ل  
أة  الوظيفةيياثل ببي إخلال  واجبال الذي  اليبدي  

، سواً  ظص  لي  القاظو  مقيضيار االارةج  ل  
من ط يعة الوظيفة ةمقيضيال  اسيالصصراحةً أا 

 الاصلحة العامة.
. اسيقلالجي ا  ن الاءا لة الفنا ية: راياب الاءا لة 2

اليبدي ية باسيقلال ا الكامل  ن الد وى الفنا ية، إذ 
من اا ف  مءار موابٍ للأخرى.  ياكن أ  رءجر كل

، ةالإظذار، ةقطع كالفت النارفالعقوبال اليبدي ية )
الرارب، ةالفصل( رايلف جوهرلاً ف  ط يعي ا ةهدف ا 
 ن العقوبال الفنا ية )كالغرامة ةالحبس(، حجث 
ررربط الأةل  بالاركز الوظيف  للاوظف ةآثاره الاادية 

 .(18)ةالاعنولة داخل ظطاق العال
ا خضو  ا لا دأ "لا جرلاة ةلا  قوبة إلا .  د3

 كس الفرا م  الضجق:  ل  نص" بالاعن  الفنا   
الفنا ية، فإ  الأفعال الاشكلة للاطب اليبدي   ليءت 
محددة  ل  س جل الحصر ف  النصوص القاظوظية. 

كاا هو الحال ف  الاقارظال  –فالاشرع العراق  
لالباً ما يضع أطراً  امة  –الفرظءية ةالاصرلة 

سلطة للءلطة اليبدي ية  راركاً للواجبال ةالاحاورال، 
  واجبالإخلالًا  يشكلف  رحديد ما  ةةاسع رقديرلة

                                                           
، مدى أ اال قوا د اللهشياا    د الغن  محاد  طا  (18)

الن ضة  ، داراليبدي ية الاءؤةلية مفالالاءؤةلية الفنا ية ف  
 .27،ص 2002العربية، ،

كل  ظرةفررا    موضوعيةلاعايجر  ةفقاً الوظيفة 
 .(19)حالة

)اليحقجق   . ارركابها  ل  إجرا ال ضااظي4
ياكن فرض  قوبة ربدي ية إلا بعد  (: لاالإداري 

اسييفا  إجرا ال رحقق ضااظال الدفاع للاوظف، 
لإجرا  . ةهو ا(اليحقجق الإداري )ةلبر  ف  مقدمي ا 

الأساس  الذي رث ت   ره الوقا ع الانءوبة للاوظف، 
ةليم من خلال  راكجن  من الدفاع  ن ظفء . ةلعد 

لبطلا   موجباً إلفال هذه الإجرا ال أة الإخلال   ا 
 .(20)القرار اليبدي  

. خضو  ا لا دأي شرعية العقوبة ةةحدة الفزا : 5
أ    ل  الرلم من مرةظة ةصف الاطب اليبدي  ، إلا

ةلا يفوب ،(21)العقوبال ظفء ا محددة حصراً ف  القاظو  
للءلطة اليبدي ية روقيع  قوبة لجر منصوص  لج ا. 
كاا ياضع النااا اليبدي   لا دأ ةحدة الفزا ، الذي 
يحار روقيع أكثر من  قوبة أصلية ةاحدة  ن 
الااالفة الواحدة، ماا يضان رناسب العقوبة مع 

 الاطب ةلانع اليعءف.
الط يعة الوقا ية ةالإصلاحية: ريصف الاءا لة . 6

اليبدي ية ببظ ا آلية إدارلة ر دف إل  منع ركرار 
الااالفة، ةإصلاح سلوك الاوظف، ةرد   ةردع لجره 

                                                           
اليبدي ية دار الفامعة  الفرلاة الباسط.محاد فؤاد   د  (19)

 35ص، 2005الفديدة ،
  د العزلز محءن ،النااا القاظوظ  لإجرا ال فرض  (20)

، 16العقوبال الاظضباطية ف  العراق ،مفلة اةرةك، مفلد 
 .2147،ص2023، 1ج 4العدد 

( من قاظو  اظضباط موظف  الدةلة ةالقطاع 8ينار الاادة ) (21)
الاعدل ، منشور ف  جرلد الوقا ع  1991لءنة  14العاا رقم 

 .3/6/1991( ف  5533العراقية ذي العدد )
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من الاوظفجن، ةالحفاظ  ل  هجبة الوظيفة العامة ةثقة 
 الفا ور   ا، ق ل أ  ركو  أداة  قا ية بحية.

ليبدي ية ف  القاظو  ةهكذا، فإ  مف وا الاءا لة ا
العراق  يفاع  جن الارةظة ف  رحديد الأفعال الاوجبة 
للاءا لة، ةالدقة ةالضبط ف  الإجرا ال ةالعقوبال 
الاقررة، سعياً ليحقجق اليواب   جن ضرةرة حااية 
الاصلحة العامة ةسجر الارافق باظيااا، ةضاا  
حقوق الاوظف ف  الدفاع ةالاءاةاة ة دا اليعرض 

 اليعءف . للعقاب
ظءيالص أ  جوهر الاءا لة  ما رقدا نا   ل  

اليبدي ية يياثل ف  محاسبة من يع د إلي  ببدا  خدمة 
 امة  ن إخلال   واجبال هذه الادمة   ر إجرا ال 
ضامنة ة قوبال ميدرجة. ةهذا الانطق ظفء  هو 

ةإ  لم ) الفنا  . ف والذي ينط ق ةبقوة  ل  الا جر 
( يكلف با اة الاعن  اليقلجدي الدا ميكن موظفاً  اماً ب

قضا ية ذال طابع  اا مؤقت ةباليال  فإ  
الاصا ص الآظفة الذكر للاءا لة اليبدي ية رنط ق 
 لي  فالطابع الاظضباط  الوظيف  ييحول إل  طابع 
م ن  قضا   ةالاسيقلال  ن الاءا لة الفنا ية 
يصبح أكثر إلحاحاً، ةذلك لأ  خطب الا جر قد يكو  

إ  الاجرا ال  جرلاة كااهاالًا فنياً لا يشكل إ 
الضامنة )اليحقجق الإداري( رءي دل  يحقجق م ن  أماا 
لفنة مايصة ةهذا ما سوف ظناقش  ف  الابحث 

  الثاظ .
المبحث الثاني: النظام التأديبي للخبراء في القانون 

 المعدل( 1964لسنة  163العراقي )قانون رقم 
لءنة  163يشكل قاظو  الا را  أماا القضا  رقم 

الاعدل الإطار اليشرلع  الاركزي الذي ينام  1964
( من  1م نة الا را  ف  العراق الذي ظصت الاادة )

) إذا اقيض  موضوع الد وى الاسيعاظة  رأي  ل  

الا را  ةفقا لاا هو مقرر ف  الفصل الءادس من 
افعال الادظية الباب الثاظ  من قاظو  أصول الار 

ةلم ييفق الاصوا  1956/ لءنة 88ةاليفارلة رقم /
 ل  اظياا  م اظيا ي م الاحكاة ةفقا لاا هو مقرر ف  

ةذلك ال  جاظب ظصوص ميفرقة ف  ، هذا القاظو  (
قاظو  الإجرا ال الفنا ية ةقاظو  الإثبال،  جناا رنام 
 رلك القواظجن الفواظب الإجرا ية ليعججن الا جر ةحقوق 

بإظشا  النااا اليبدي   الا ن   1964يايص قاظو  
الاءيقل للا را  من خلال ربسيء  ) لفنة خ را  
الفدةل( ةمنح ا سلطة القجد ةالشطب ةروقيع 

ةل دف هذا الابحث إل  رحلجل  الفزا ال اليبدي  ،
هذا النااا رحليلًا ظقدياً، باليركجز  ل  هيكل  

ا ار ، را جداً ( ةإجر 22......13اليشرلع  )الاواد 
ليقجيم فا لجي  ةكشف مواطن القوة ةالقصور في  بعد 

 مرةر أكثر من سية  قود  ل  ةضع .
المطلب الأول: تشكيل لجنة الخبراء وطبيعتها 

 القانونية 
الفرع الأول: التشكيل والصلاحيات بموجب قانون 

 المعدل  1964لسنة  163الخبراء رقم 
أظشب الاشرع العراق  ج اباً ربدي ياً مركزلاً  ل  مءيوى 

( من القاظو  3كل محكاة اسيئناف فنصت الاادة )
 ل  رشكجل لفنة خ را  الفدةل "يكو  ف  كل محكاة 
اسيئناف لفنة رءا  " لفنة خ را  الفدةل " رشكل 
من ر يس الاحكاة أة من يقوا مقام  ة ضولة 

ن ةرايص هذه اللفنة حاكا  ال داية ةالصلح الأةلج
بالنار ف  الطلبال الي  رقدا ل ا بشا  القجد ف  

الانصوص  الاظضباطيةجدةل الا را  ةف  الأمور 
ةفقا ةرايص هذه اللفنة  (22) لج ا ف  هذا القاظو "

                                                           
  1964لءنة  163قاظو  الا را  اماا القاظو  رقم  (22)
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لنص الاادة أ لاه بشؤة  قجد الا را  ف  الفدةل 
الانصوص  لج ا ف  ةالنار ف  الأمور الاظضباطية 

ءع صلاحيار ا اليفصجلية بحءب مواد القاظو  ةري
القاظو  ليشال اسيلاا رقارلر الاحاكم ةالاد ا  العاا 

، ةإبلاغ الا جر بالشكاةى ةراكجن  من (23) ن الا را  
ل ا صلاحية اليحقجق ةاظزال  ا.كا(24)الرد ةاليحقجق 

الفزا ال اليبدي ية الاياثلة )بالين ي ، الإظذار، الوقف 
 (الشطب الن ا   من الفدةل، ة  ن العال لادة سنة

ةب ذا، رشكل اللفنة ال جئة الينفجذية ةالرقا ية ةاليبدي ية 
للنااا الا ن  للا را  ف  ظطاق محكاة الاسيئناف 

 .(25)من قاظو  الا را   17ةفق ظص الاادة 
ةللاحظ أ  الاشرع العراق  سارع إل  رعديل أحد 

 اا الشرةط الفوهرلة للقجد ف  الفدةل بعد أقل من 
                                                           

الاحاكم "من القاظو  ا لاه الي  ظصت  ل   13الاادة  (23)
الذين  اللفنة  يقارلر  ن الا را  الاقجدين ف  جدةل اموافاة 

 للقياا بإ اال الا رة مع إيضاح صلاحجي ميي جن ل ا  دا 
العاا كذلك موافاة اللفنة  يقارلر  ن  الاد ا أسباب ذلك ة ل  

 . "رصدر ضد الا را  ف  مواد الفنايال ةالفنح الي  الاحكاا
ر بكياب مءفل ي لغ ر يس اللفنة الا ج" 14الاادة  (24)

صورة أية شكوى رقدا ضده للرد  لج ا  مصحوب بعلم ةصول
  شرة أياا من رارلخ خلال

 " ل  اللفنة ليصدر قرارها فج ا الاةراقإياها ثم رعرض  ابلال 
إذا ر جن للفنة من الشكاةى الاقدمة ضد الا جر أة من  (25)

 ةردل ف  شاظ  من الاحاكم أة من الد ا  العاا اليقارلر الي 
ةاجبار  أة أخطا ف   ال  خطا ف   ال   اظ  اخل  واجب من

 ذر مق ول  ن القياا بعال كلف ب   خطا جءياا أة امينع لغجر
 –:ا  الارية الاظضباطية الاجرا ال فيفوب ل ا إ  روقع  لي  احد

الوقف  ن العال لادة ل رزلد  ل   -ج  الاظذار –ب  الين ي 
احد الشرةط الاذكورة ف  الاادة سنة .إما إذا ر جن ل ا اظ  فقد 

الرابعة أةاظ  ارركب ما ياس الذمة أة النزاهة أة حءن الءاعة 
لدا  أ اال الا رة فإظ ا رقرر اسيبعاد اسا  من  أة اظ  لجر أهل

 . ........."ظ ا يا جدةل الا را 

من صدةر القاظو ، ةذلك باوجب قاظو  اليعديل 
، حجث ألغ  شرط الا رة (26)1965الصادر ف  

العالية )خاس سنوال( ةاسي دل  بالاظياا  إل  
النقابال ةالف ال الاعيرف   ا هذا اليعديل الءرلع 

إل  ةجود قصور ف  الصيالة الأصلية للقاظو ،  يشجر
ااا اليبدي   ةلدفع إل  اليءاؤل  اا إذا كا  الن

( قد حا   نفس الدرجة 17-13الاصاحب )الاواد 
من الاراجعة ةاليطولر لاواكبة هذا اليوسيع ف  قا دة 

 الا را .
 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للجنة خبراء الجدول 

ريعدد الاخيصاصال اة الط يعة القاظوظية للفنة خ را  
  من   ف الفدةل الانصوص  لج ا ف  قاظو  الا را

ةرعال  قضاة(ظاحية قضا ية اليشكجل )ريكو  من 
رحت مالة محكاة الاسيئناف ماا يوح  باظ ا هجئة 
قضا ية مايصة. لكن من ظاحية فإ  م ام ا الفوهرلة 
ه  اليءفجل، ةاليرخيص، ةالرقابة الا نية، ةروقيع 
العقوبال الاظضباطية ف   ف  صايا ا ةظا ف إدارلة 

اشب  ما ركو  بعال ظقابة  رناياية راص م نة منااة
ةهذا الالط  جن م نية أة هجئة مءيقلة لينايم الا ن. 

قد يشكل الوظيفة القضا ية ةالوظيفة الإدارلة اليناياية 
حجث رفيقر اللفنة إحدى الثغرال ال يكلية ف  النااا 

رشكجل ا الحال  الياثجل الا ن  الفن  )كا را  أة ف  
الذي يءيطيع رقجيم ماثلجن  ن الياصصال العلاية( 

 الفواظب الفنية الدقيقة للأخطا  الانءوبة للا جر.
الفرع الثالث: نقد استقلالية اللجنة وحيادها في ظل 

 المعدل. 1964قانون 
                                                           

 48رقم 1964لءنة  163اظو  رعديل قاظو  الا را  رقم ق (26)
 موقع القواظجن ةاليشرلعال العراقية ، منشور ف   1965لءنة 

-https://wiki.dorar
aliraq.net/iraqilaws/law/4050.html 

https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4050.html
https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4050.html
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 يفرض م دأ سيادة القاظو  أ  ركو  ج ة الاءا لة 
ةلوج  ظقداً اساسياً ليشكجل مءيقلة ةمحايدة. ج ة 

  يل :اللفنة كاا 
ةه  جز  من اللفنة يشكل رل يكلية: .اليبعية ا1 

 الياً رابعة للءلطة  الاسيئناف يفعل امحكاة 
ةليس هجئة مءيقلة قا اة  ذار ا. ، القضا ية الإقلياية

 ل  قرارار ا، ي ةهذا يثجر ش  ة ربثجر اليءلءل القياد
خاصة إذا رعلق الأمر بشكوى ضد خ جر كلفي  

 محكاة  ليا.
دقجق: إ  رشكجل اللفنة فيقاد الياصص الفن  الا. 2 

قضاة  امجن دة  دميج مياصصجن ف  العلوا  من
ةفقاً لط يعة الشكوى  –الشرعية أة ال ندسية أة الط ية 

قد يعجق اليقجيم العادل للأخطا  الفنية الاياصصة.  –
فالقاض  يءيطيع رقجيم الإخلال الإجرا  ، لكن رقجيم 
خطب ف  رحلجل حاض ظوةي أة رقرلر هندس  معقد 

 ييطلب خ رة موابلة.
. قصور الضااظال الإجرا ية الداخلية: يكيف  3 

( ةالإجرا ال 17القاظو   ذكر الفزا ال )الاادة 
رنايم إجرا ال  يغفل ةلكن  ةالرد،العامة للإبلاغ 

اليحقجق الداخلية للفنة بشكل مفصل )كقوا د الإثبال 
الداخلية،  لاظية الفلءال، حق الا جر ف  اسيحضار 
ش ود أة طلب رأي خ جر آخر(. هذا الإلفال يانح 
اللفنة سلطة رقديرلة شب  مطلقة، قد رُضعف ضااظال 

 ة.الاحاكاة اليبدي ية العادل
يبدي   الانشب باوجب ييضح ماا رقدا أ  النااا ال

الاعدل يقف  ل  مفيرق طرق  جن  1964قاظو  
القضا  ةالإدارة هذا الاوقف رلم إيفا يار  النارلة ف  
الربط مع الءلطة القضا ية الا اظ  يولد إشكاليال 
حقيقية ف  الاسيقلال ةالياصص ماا يضعف من 
  الاصداقية الكلية للنااا اليبدي   ةلفعل   رضة للنقد.

لب الثاني: الأخطاء الموجبة للمساءلة المط
 والجزاءات التأديبية

رلعب الا رة القضا ية دةرا م اا ف  النااا القضا  ، 
ةرنقءم الا رة إل   دة أظواع أ ربها الا رة القضا ية 
الالزمة ةالا رة الاسيشارلة بالإضافة ال  رقءياال 

أخرى ةفقاً لط يعة الاوضوع مثل الا رة الط ية ةخ رة 
 .(27)لأدلة الفنا ية، ةالا رة الإلكيرةظية ةالكيايا ية ا

ةلضاا  مصداقية الا رة اشيرط الاشرع روافر شرةط 
 راق    امة ةخاصة للا جر كب  يكو  كامل الأهلية

الءجر بالا رة ةالاخيصاص، ةحءن  معرةفاً  الفنءية،
ةإلا يكو  محكوماً  لي  ف  جرا م ماسة  ،ةالءلوك
أة س ق ةا  رم اسيبعاده من جدةل  بالشرف
 (28)الا را .

كاا ياضع الا جر لاءؤةليال ةاليزامال م نية 
ةقاظوظية، ةلعد رقرلره جز اً من أةراق الد وى، ةلكن 
رأي  لجر ملزا للاحكاة الي  رحيفظ بحق رقديره. ةقد 
أثار الفق  ةاليشرلع مءبلة ط يعة  ال الا جر،  جن 

مكلفاً بادمة  امة، ماا  ا يباره موظفاً  اماً أة
ينعكس  ل  رحديد الاءؤةليال ةالفزا ال الايرربة 

  ل  الأخطا  الي  قد يررك  ا ف  أدا  م اي .
: صور الإخلال بالواجبات والجزاءات الفرع الأول

 المقررة لها 
لءنة  163قاظو  الا را  اماا القضا  رقم  حدد

من  الأفعال الي  رشكل  17الاعدل ف  الاادة  1964
إخلالًا  واجبال الا نة ةرءيد   الاءا لة اليبدي ية 

 رياثل ف : ةالي 
                                                           

ال ديري كرلم خصباك، الا رة ف  الأثبال الفزا   دراسة  (27)
 .63، ص2016  ،،  جرةل ل نا1مقارظة، مكيبة الءن وري، ط

ف  قاظو   حالقاض  اياد احاد سعجد الءاري , الواض (28)
 462 ،ص2020,  1بغداد , ط –الاثبال , الاكيبة القاظوظية 
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 الاخلال  واجب من ةاجبار . -1
 الاطب الفءيم  -2
الاميناع  ن القياا بعال مكلف ب  لغجر  ذر  -3

 مق ول.
جبال ليشال ما هو منصوص  لي  ةليءع ظطاق الوا

، ةماا (29)صراحةً ف  القاظو  )كبدا  الياجن(
يءيالص من ط يعة الا اة القضا ية الفنية مثل 
الحياد، ةالدقة، ةالءرلة، ةاليقججد بالاوا جد ةالاليزاا 
بالأصول الفنية الايعارف  لج ا ف  مفال 

كاا أ  الاطب الفءيم لا يشيرط أ   (30)الياصص.
اداً  ل يكف  أ  يكو  رقصجراً أة إهاالًا يكو  ميع

 م نياً بالغ الأثر يقوض الثقة ف  اليقرلر الفن .
 الفرع الثاني: الجزاءات التأديبية وأنواعها 

الاشرع هذه الأخطا   نااا هرم  للفزا ال،  قر  
حجث  ييصا د خطورة مع رصا د جءامة الاطب

 ( من قاظو  الا را   ل  ظااا17ظصت الاادة )
محدةدة ف   بارةظة ييايعللفزا الِ اليبدي ية،  ميدرج

 :(31)اليط جق. ةرشال هذه الفزا ال

                                                           
لءنة  163من قاظو  الا را  اماا القضا  رقم  10الاادة  (29)

يؤدي الا جر أماا اللفنة ق ل  الاعدل الي  ظصت  ل " 1964
 : الاريةماارسة  ال  الياجن 

"ةرغن  هذه الياجن  ةالأماظة" اقءم بال إ  أؤدي  ال  بالصدق 
قاظو   / من 119 ن الياجن الانصوص  لج ا ف  الاادة / 

 "أصول الارافعال الادظية ةاليفارلة
  د العزلز   د الانعم خليفة، الإثبال أماا القضا   (30)

دةر القاض   -الإثبال لجر الاباشر -الإداري، الإثبال الاباشر
،  1الفكر الفامع ، مصر، الاسكندرلة، ط    الإثبال، دارف

 . 73ا، ص  2008
من قاظو  الا را  اماا القضا  رقم  17ينار ظص الاادة  (31)

 الاعدل. 1964لءنة  163

كيحذير أةل  ، ةلبر  الفزا ال أخفالين ي : ةهو  -1
 للا جر  ل  إخلال طفيف.

الإظذار: جزا  أكثر جدية من سابق ، يءفل ف   -2
 إضبارة الشاصية للا جر.

 الوقف  ن العال لادة لا رزلد  ل  الءنة ةهو -3
جزا  مثقل يانع الا جر من ماارسة م ني  مؤقياً ماا 

 يؤثر  ل  دخل  ةساعي  الا نية.
الشطب الن ا   من جدةل الا را  ةهو أقء   -4

الفزا ال ةلنيج  ن فقدا  أحد شرةط القجد )كحءن 
الءاعة( أة ارركاب ما ياس الذمة أة النزاهة. ةهذا 

ةالنااا  الفزا  يعن  إظ ا  العلاقة الا نية  جن الا جر
 القضا   بشكل كامل.

ةللاحظ أ  القاظو  يحار  ل  اللفنة روقيع  قوبة 
الشطب أة الوقف إلا بعد د وة الا جر للحضور 

  .ةراكجن  من الدفاع  ن ظفء ، ةهو ضاا  إجرا  
الفرع الثالث: مدى تناسب الجزاءات وملاءمتها 

 للعصر الحالي
فإ  النااا الانصوص  ةردرج اةضوح الفزا ال  مرل

يعاظ  من ،(32)1964منذ  اا قاظو  الا را    لي  ف 
 القصور  ل  مءيول  اليناسب ةالالا مة: 

 جن القاظو  العقوبال الاظضباطية ةردرج ا كاا 
ةضحنا سابقا ةظفده ينيقل ففبة من جزا ال روبياية 

إل  جزا ال قصوى )كاليوقيف  (ةالإظذار)كالين ي  
لادة سنة كاملة أة الشطب الن ا  ( ةلفيقد ةجود 
جزا ال ةسيطة ركو  فعالة كالوقف الفز   أة 
اليدرلب الإلزام  أة النشر العلن  للقرارال اليبدي ية 
كوسجلة هامة للردع العاا. كاا أ  الاشرع طجلة أكثر 

ريواكب من سية  قود لم يقوا بإضافة جزا ال ربدي ية 

                                                           
 ظفس الاصدر. (32)
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مع ميطلبال العصر كإلزاا الا جر بإ ادة ربهجل  ف  
الي  مفال رطور الاعايجر الفنية. ةمن أهم الإشكاليال 

ا  الاشرع ررك ظص عبارة )ما ياس يواج ا القاظو  
الذمة أة النزاهة أة حءن الءاعة( لجر محددة باعايجر 
معجنة ماا يانح اللفنة سلطة رقديرلة ةاسعة ةجامحة 

  جزا  ةهو الشطب الن ا   من صجق اقف  رط 
الفدةل ةقد رؤدي هذه الءلطة لجر الاقجدة باعايجر 
موضوعية إل  رعءف أة رناقض ف  القرارال اليبدي ية 

كاا ا   اومية العبارة للاطب  جن لفا  الاحافاال 
الفءيم دة  ةضع رعرلف معجن أة رفصجل معجن 

ب يضع سلطة رقديرلة شب  مطلقة ف  رصنيف الاط
 ةاخييار الفزا  ماا ي در م دأ الاءاةاة.

المطلب الثالث: الإجراءات التأديبية وضمانات حق 
 الدفاع

بعد اسيعراض الأخطا  الاوجبة للاءا لة ةالفزا ال 
الاقررة ل ا، يثور اليءاؤل  ن الإجرا ال الي  رء ق 
روقيع هذه الفزا ال ةمدى كفاية الضااظال الي  

 رحيط   ا ةهذا ما سوف ظوضح  ف  هذا الاطلب 
الفرع الأول: مراحل الاجراءات التأديبية في مواجهة 

 الخبراء 
 إجرا البدي   للا را  ف  العراق  ل  ين ن  النااا الي

رحقجق اليواب   جن ضرةرة  إل قاظوظية محكاة ر دف 
ج ة الاحافاة  ل  م نية الا رة ةسلطة الرقابة من 

ةضاا  حقوق الا جر الأساسية من ج ة أخرى ةفياا 
يل  مراحل الإجرا ال اليبدي ية كاا موضحة ف  قاظو  

 :1964الا را  اماا القضا  لءنة 
 دأ الاجوط الأةل  للإجرا  اليبدي    وصول ر .1

الاشكلة باوجب ( لفنة الا را ) شكوى أة رقرلر إل 
الأةلية ل ذه الإجرا ال  ةرءياد الاشرةعيةالقاظو . 

من ةاجب الف ال القضا ية )الاحاكم ةالاد ا  العاا( 

بإحالة أي ملاحاال  ل  أدا  الا را  إل  اللفنة، 
. ةرقوا اللفنة  دةرها (33)( من القاظو  13ةفقاً للاادة )

هذه  رفاع فج ا، (34)شاصية لكل خ جراضبارة  بإ داد
ربدي ياً رراكاياً يشكل سفلُا اليقارلر ةالاعلومال، ماا 

 ةأساساً موضوعياً محيالًا ل د  اليحقجق.
رعد هذه الارحلة )اليحقجق ةإخطار الا جر( حفر  .2

الزاةلة ف  ضااظال حق الدفاع فحءب النص 
، ييوجب (35)من قاظو  الا را  15الصرلح للاادة 

 ل  ر يس اللفنة  ند ةرةد شكوى ذال صبغة 
ةبطرلقة مؤكدة  ربدي ية إطار الا جر الاي م كيا ياً 

 نءاة من موضوع الشكوى أة الاظيقاد الاوج  ضده. 
ةلانح الا جر كضااظة م لة قاظوظية محددة بعشرة أياا 

أظ ا  ى ليقديم دفا   كيا ياُ أة رقديم أي مءيندال ير 
ةهذا ما أكده اليط جق العال ، حجث ر رئ ساحي . 

أةضح القاض   ل    د الله ظا ب ر يس محكاة 
 ند ةرةد شكوى ضد خ جر ي لغ   يال  أظاسيئناف د

ر يس اللفنة الا جر الاعن  بصورة من الشكوى للرد 

                                                           
 ل  الاحاكم موافاة اللفنة "13الاادة ظص  ظفس الاصدر،(33)

ين يي جن ل ا  دا الذ  يقارلر  ن الا را  الاقجدين ف  جدةل ا
أسباب ذلك .ة ل   حجي م للقياا بإ اال الا رة مع إيضاحصلا

رصدر  الد ا  العاا كذلك موافاة اللفنة  يقارلر  ن الحكاا الي 
 ."ضد الا را  ف  مواد الفنايال ةالفنح

رعد اللفنة اضبارة شاصية " 14الاادة ظفس الاصدر ظص  (34)
ردل ف  شاظ  الاحاكم أة ة  لكل خ جر رودع فج ا اليقارلر الي 

 . "قدمت ف  حق  من الد ا  العاا ةكذلك الشكاةى الي 
ي لغ ر يس اللفنة الا جر " 15ظفس الاصدر ظص الاادة  (35)

صورة أية شكوى رقدا  بكياب مءفل مصحوب بعلم ةصول
إ لغ  إياها ثم رعرض  ضده للرد  لج ا خلل  شرة أياا من رارلخ

 ."رارها فج ا ل  اللفنة ليصدر ق الاةراق
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ةلعي ر رقجد (36) لج ا خلال  شرة أياا من ر ليغ ...
الإدارة   ذا الإجرا  شرطاً لاشرةعية الإجرا ال 
اليبدي ية إذ أظ  يضان م دأ الاواج ة ةلانح الا جر 

بعدها رعاد الأةراق ال   الفرصة الكافية للإ داد ةالرد
 .اللفنة لل ت فج ا

بعد  للا جر، أةبعد اظقضا  الا لة الاانوحة  .3
 ه رنار اللفنة  يلك الأةراق ةل ا خجرا :اسيلاا رد

اما أ  رفد ا  الرقا ع الاثارة لجر جدية اة لجر   -
يشكل إخلالًا  واجبال  ثا ية أة ا  الفعل الانءوب لا

 (37)ف  اضبارة الا جر.الا جر فيقرر حفظ الشكوى 
ةجدل دلا ل  إذااة راض  ف  إجرا ال اليبديب  -

يحقق الأةصاف  بفعلكافية  ل  قياا الا جر 
 الانصوص  لج ا قاظوظاً.

ف  حال اظي ت اللفنة ال   الفزا :مرحلة روقيع . 4
قرار فرض العقوبة رط ق أحد العقوبال اليبدي ية 

 17دة الانصوص  لج ا  ل  س جل الحصر ف  الاا
سابقة الذكر، ةاشيرط الاشرع ا  يكو  القرار اليبدي   
مء باً مد ااً بالأسباب الواقعية ةالقاظوظية الي   ن  
 لج ا ةل لغ هذا القرار إل  الا جر ةربكجداً  ل  

الحق  19ضااظال اليقاض  منح الاشرع ف  الاادة 
لكل من الا جر الاعاقب ةر يس الاد ا  العاا ف  

القرار أماا محكاة الياججز ةذلك خلال الطعن   ذا 
  أياا من رارلخ ر ليغ  بالقرار. 10مدة 

                                                           
سحر حءجن، "الا رة القضا ية... مءاهاة م اة ف  طرلق  (36)

 2الحكم الءليم"، موقع مفلس القضا  الأ ل ، رارلخ النشر: 
 https://www.sjc.iq/view.76135، 2025آذار 

 (.2026كاظو  الثاظ   26/ )رارلخ الزلارة: 
إذا ر جن اللفنة إ  الشكاةى  "16ظفس الاصدر ظص الاادة  (37)

ثا ية قررل حفا ا  الاقدمة ضد الا جر لجر جدير أة لجر
 "ةإيداع أةراق ا اضبارة الا جر

 الفرع الثاني: الضمانات الإجرائية المقررة 
بالرلم من ةجود إطار إجرا   إلا أ  ط يعة النصوص 

ريرك فرالال ك جرة ر دد ضااظال  1964ف  قاظو  
 الاحاكاة العادلة ظوضح من ا الآر :

يكيف  القاظو   ذكر  رض الأةراق  ل  اللفنة  -1
ةإجرا ال فرض العقوبة لكن  يغفل رااماً رنايم 
إجرا ال هذا اليحقجق. ةرثار  دة رءاؤلال   ذا 

  سرلة؟الاصوص ف ل يفري اليحقجق بصورة 
 هل يحق للا جر اسيحضار ش ود أة طلب أدلة؟ 

 هل رءفل الفلءال؟ 
رقديرلة مطلقة ف  ف ذا الغاوض يانح اللفنة سلطة 

 طرلقة اليحقجق ةهو خلل جءيم ف  الضااظال.
 القضا  : حجثةجود ففوة  جن النص ةاليط جق  -2

ةمن خلال اسيقرا  احكاا يلاحظ أ  القضا  العراق  
القضا ية   ذا الاصوص ظرى رفاةراً صارخاً  جن 
مءيوى الضااظال الي  يقرها القضا  ف  الد اةى 

رقرلر خ جر ةرلك الاقررة ف  العادية الي  ييضان ا 
النااا اليبدي   الااص بالا جر ظفء . فالقضا  
العراق ، ف  سعي  ليحقجق العدالة قد ةسع من ظطاق 
 ضااظال الاصوا أماا رقارلر الا را  فقد قض  بب  "

حق الاصم ف  مناقشة الا جر ةالطعن ف  رقرلره، كاا 
ئة / ال ج139ف  حكم محكاة الياججز )القرار رقم 

. كاا ا ي ر أ   دا (38)(2017الاوسعة الادظية/
يعد  جباً ةالرد  ل  اليقرلر  للاطلاعإم ال الاصم 

                                                           
/ال جئة 139محكاة الياججز الارحادية، الطعن الارقم  (38)

. منشور  ل  2017أيار  16، جلءة 2017الاوسعة الادظية/
كاظو  الثاظ   28اة"، رم الاطلاع ف  موقع "سجرةا  للاحام

 . مياح  ل  الرابط:2026
https://www.sirwanlawyer.com/index.php/342/0

m1346-1212/11/1849 

https://www.sjc.iq/view.76135
https://www.sirwanlawyer.com/index.php/342/01212/11/1849-m1346
https://www.sirwanlawyer.com/index.php/342/01212/11/1849-m1346
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/ال جئة الاسيئنافية 3600)القرار رقم ف  الحكم 
. ةأكد أ  اليقرلر لجر الواف  أة (39)(2024منقول/

الافصّل لا يصلح س باً للحكم )القرار رقم 
 يااد  ل  ،  ل ةرفض الا(40)(2008/الا رة/464

رقرلر صدر بالأكثرلة مع اخيلاف ةاضح ف  آرا  
/ال جئة 11076الا را  )القرار رقم 

 .(41)(2025الادظية/
)الحق  الدقيقةهذه الضااظالِ  يفرض القضا إذا كا  ف

( النء  ف  الطعن، الاناقشة، الوضوح، الإجااع 
 ل  رقرلر الا جر  ندما يكو  دليلًا ف  د وى، فان 

أة ما يااثل ا   ركو  هذه الضااظال باب أةل  أ
مكفولة للا جر ظفء   ندما يكو  هو طرفاً ف  د وى 

. إلا أ  ربدي ية ر دد مصدر ربق  ةساعي  الا نية
 ميالفاً  ني دة  1964النااا اليبدي   ف  قاظو  

ركب هذا اليطور القضا  ، ةلم يءيو ب هذه الاعايجر 
اة الداخلية الايقدمة ف  إجرا ال اليحقجق ةالاحاك

 للفنة الا را .
الفرع الثالث: تقييم نظام الطعن وأثره على فعالية 

 المساءلة 
                                                           

/ال جئة 3600محكاة الياججز الارحادية، الطعن الارقم  (39)
. موقع مفلس القضا  الأ ل  ف  2024الاسيئنافية منقول/

. مياح  ل  2026كاظو  الثاظ   28 ف العراق، رم الاطلاع 
 ./ https://www.sjc.iq/qview.2941الرابط:

، 2008/الا رة/464القرار رقم جز الارحادية، محكاة الياج (40)
 28موقع مفلس القضا  الأ ل  ف  العراق، رم الاطلاع ف  

.مياح  ل  الرابط 2026كاظو  الثاظ  
https://www.sjc.iq/qview.907/. 

/ال جئة 11076القرار رقم محكاة الياججز الارحادية،  (41)
موقع مفلس القضا  الأ ل  ف  العراق، رم ، 2025الادظية/

.مياح  ل  الرابط 2026كاظو  الثاظ   28الاطلاع ف  
https://www.sjc.iq/qview.907/. 

أولا : قصور آليات الطعن الداخلية وأثره على فعالية  
 المساءلة

للطعن ف  القرارال  19خصص الاشرع الاادة 
أياا فقط  10اماا محكاة الياججز خلال  اليبدي ية

ةلكو  قرار محكاة الياجز ف  جايع الأحوال ظ ا يا 
ةهذا الأمر ل  إيفا يال فقط. لجر قا ل للطعن 

 ةسل يال ايضاً:
سر ة ال ت ةرفع  ال  الف ة الاايصة الإيفا  : 

رقابة  ، ةروفجرالقرار هجبة)محكاة الياججز( ماا يانح 
 قضا ية  ليا مياصصة من ق ل أ ل  هجئة قضا ية.

لطعن  للأ دادكافية  لا ركو  قصر الادة قد  الءل  : 
 كا  القرار معقداَ. إذاجدي خاصة 

الطعن بالياججز فقط يحرا الا جر من درجة  جعل -
راصصا ف   أكثررقاض  أةل  )الاسيئناف( قد ركو  

ة يعن  فقدا  غياب مرحلة اسيئنافي الشؤة  لا نية.
فرصة ليصحيح الأخطا  الواقعية أة الإجرا ية من ق ل 
 هجئة مياصصة ف  شؤة  الا را ، ق ل الرفع للياججز.

غياب النص  ل  ةقف رنفجذ العقوبة اثنا  الطعن  -
)إلا ف   قوبي  الوقف ةالشطب( حجث يانع الا جر 

لا من العال حي  الفصل ف  الياججز قد يلحق ضرراً 
 ظقض القرار لاحقاً. إذارك  ردا ياكن

ةليعاق القصور الإجرا    ندما ظضع النااا ف  
مواج ة اليوج  اليشرلع  الحديث ظحو حااية الا جر 

حااية الش ود ةالا را  ةالاا رلن  باوجب قاظو  
. ف جناا يءع  2017لءنة  (58) لج م رقم  ةالافن 

القاظو  الفديد إل  ربمجن الا جر ةراكجن  من أدا  
( 1964م اي  بشفا ة، ييرك  النااا اليبدي   القديم )

ف  مواج ة إجرا ال رحقجق لجر منااة، ماا يالق 
 رناقضاً صارخاً  جن لاية الحااية ةةاقع الاحاسبة.

https://www.sjc.iq/qview.2941/
https://www.sjc.iq/qview.2941/
https://www.sjc.iq/qview.907/
https://www.sjc.iq/qview.907/
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رلم أ  النااا اليبدي   يقوا ظارلاً  ل  فكرة الضاجر 
الا ن  الفاا   الذي يحا  جودة الا رة، إلا أظ  

رقادم  ةاظفصال   ن اليشرلعال  رحول  الياً، بفعل
لا ريواصل مع الحديثة، إل  جزلرة رشرلعية معزةلة، 

الطبقة اليشرلعية الحديثة الاياثلة بقاظو  الحااية 
2017 . 

ثانيا : التناقض البنيوي مع معايير الإجراءات في 
 قانون الإثبات

يكيال القصور الإجرا   للنااا اليبدي    ندما يوضع 
اعايجر الإجرا ية العالية الي  يفرض ا ف  مواج ة ال

قاظو  الإثبال  ل   ال الا جر ظفء . ف جناا ياضع 
 -باوجب قاظو  الإثبال  -الا جر ف  أدا  م اي  

لضااظال صارمة لحااية حقوق الاصوا، ظفد أ  
هذه الضااظال رغجب رااماً  ندما يكو  هو طرفاً ف  

الي  أشرظا إلج ا ةريفل  هذه الافارقة  الد وى اليبدي ية
سابقاً،  جن النااا الإجرا   الدقجق ف  قاظو  الإثبال 
ةالنااا اليبدي   الافال ف  قاظو  الا را ، ببةضح 
صورها  ند الاقارظة الاباشرة  جن ظصوص اا، كاا 

 يل :
ةبإجرا  مقارظة بءيطة  جن القاظوظ  ييضح لنا هذا 

 اليناقض ف  الضااظال.
(: للاصوا حق 146ف  قاظو  الإثبال )الاادة  -

الا يراض  ل  اليقرلر، ةلفرض  ل  الاحكاة فيح 
، باب الاناقشة ةالاسيااع إل  دفو ال الأطراف  لناً 

( لا يوجد ظص  ل  1964ف  ظااا اليبديب )قاظو  
 لنية جلءال اللفنة، ةلا حق للا جر ف  مواج ة 

 شاكي  أة اسيفواب .
(: يشيرط أ  يقدا 144ل )الاادة ف  قاظو  الإثبا -

الا جر رقرلراً "مفصلًا ي جن في  الأ اال... ةالأسباب"، 
ف  ظااا ، اليقرلر لجر الواف  س باً لرفض  ةلعد

 قوبة ربدي ية  ل  شكوى  ر ن اليبديب: ياكن أ  
لجر مفصلة أة أدلة لجر مدققة، دة  معايجر ةاضحة 

 للإثبال.
للاصم طلب خ جر  : يحق(136) ف  قاظو  الإثبال -

ظااا  باليقرلر، ف جديد أة إ ادة الا رة إذا لم يقينع 
اليبديب: الا جر لا يحق ل  طلب لفنة رحقجق جديدة 
أة رأي خ جر مءيقل ف  الاءا ل الفنية الاعقدة 

 الانءوبة إلي .
 يطالبالا جر الذي ك جرة هذا اليناقض يالق مفارقة 

فية )رحت رقابة بب  يكو   ال  ظاوذجاً للدقة ةالشفا
ربدي ياً بإجرا ال رفيقر لأبءط  يحاكمقاظو  الإثبال(، 

 معايجر رلك الدقة ةالشفافية. 
ظااا الاءا لة اليبدي ية لا يعاظ  فقط  بإ ، ظرى  ةهكذا

من اليقادا ةالإجاال،  ل يعاظ  من رناقض جوهري 
مع الفلءفة الإجرا ية الي  أقرها الاشرع العراق  ظفء  

ثبال. ةهذا ما يفعل الإصلاح ليس ف  قاظو  الإ
مفرد رحديث لقاظو  قديم،  ل رنءجق ةموا مة  جن 
طبقيجن رشرلعجيجن ميناقضيجن ف  الاناومة القاظوظية 

 العراقية.
 الخاتمة 

الذي قدم  هذا البحث،  النقدي ناً   ل  اليحلجل 
ييضح أ  ظااا الاءا لة اليبدي ية للا جر الفنا   ف  

( لءنة 163ف  قاظو  الا را  رقم ) ةالاقننالعراق، 
، يعاظ  من قصور  نجوي يفعل من  إطاراً لجر 1964

فقد كشف البحث  قادر  ل  رحقجق الغاية العادلة من .
أ  جوهر الإشكالية لا يكان ف  قدا النص اليشرلع  
فحءب،  ل ف  رناقض  الداخل  مع بقية الاناومة 

معايجر صارمة القاظوظية. ف جناا يفرض قاظو  الإثبال 
 ل   ال الا جر ةلكفل للاصوا حقوقاً ةضااظال 
ميقدمة، يحاكم قاظو  الا را  الا جر ظفء  بإجرا ال 
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رالو من الحد الأدظ  ليلك الضااظال. كاا  رب 
رصادا فلءف  مع قاظو  الحااية الحديث، ماا خلق 
حالة من الابدةاجية ةاليضارب ف  الاوقف القاظوظ  

فل  هذا القصور  الياً ف  ةقد ر من الا جر.
مءيولال ثلاثة ميرابطة: ضعف ال نية الاؤسءية 
للفنة اليبديب ةافيقارها للياصص، ة دا رناسب 
الفزا ال ةغياب العقوبال الإصلاحية، ةإجرا ال 

 رحقجق ةطعن لا ررق  لاعايجر الاحاكاة العادلة.
ة لي ، فإ  الدراسة رؤكد أ  الاعالفة الحقيقية رءيلزا 

يقال من إصلاحال جز ية إل  إ ادة رصايم الاظ
رشرلع  شامل، يضع حداً ل ذا الاظفصاا القاظوظ ، 
ةل ن  ظااماً ربدي ياً  ادلًا ةفعالًا يحفظ حقوق جايع 
الأطراف، ةلعزب ف  الن اية من ظزاهة الا رة القضا ية 

 ةمصداقية العدالة.
 الاستنتاجات 

 لءنة 163قاظو  الا را  اماا القضا  رقم  -1
لم يعد مناسباً للواقع بعد أكثر من  1964

يعفز  ن مواكبة اليعقجد  ست  قود ف و
العلا  ةاليقن  للفرا م الاعاصرة، ماا يفقده 
الالا مة العالية ةلفعل   اجزاً  ن ضبط 

 ة.الحديثم نة الا رة ف  صورر ا 
 ن رناقض صارخ ف   قاظو  الا را  يكشف -2

يكفل قاظو  ف جناا  فلءفة الحااية القاظوظية
الإثبال للاصوا ضااظال إجرا ية قولة، 

من ضااظال  جريفرد ظااا اليبديب الا 
 ماا يالق ففوة ف  العدالة الإجرا ية. مااثلة

للا جر ضااظال   قاظو  الا را  لا يعط -3
 107ةحقوق مثلاا فعل قاظو  الاثبال رقم 

الاعدل حجث اظ  يحا  الاصم  1979لءنة 
 ةاضحة.  حقوقاً من أخطا  الا جر ةلعطي

ييضان قاظو  الا را   قوبال لجر ميدرجة  -4
حجث رنيقل ففبة من الين ي  إل  الشطب 
الن ا   دة  ةضع  قوبال ةسيطة )مثل 

لزام ( كاا أ  مدة الطعن قصجرة اليدرلب الإ
 اياا( ةلاروجد درجة اسيئناف أةل .10مدة)

هناك رناقض  جن قاظو  الا را  ةقاظو   -5
ةالا را  ةالاا رلن ةالافن  حااية الش ود 

، باا ياص 2017لءنة  58 لج م رقم 
معاقبة الا جر الذي يكو  رحت الحااية 

ي جن ةجود رصادا فلءف   جن منطق  القاظوظية
الاءا لة الصارمة ف  قاظو  الا را  القديم 
ةمنطق اليبمجن ةالحااية ف  القاظو  الحديث 

بة ماا يولد ارباكاً  الياً حول كيفية محاس
 .خ جر ييايع  نااا حصاظة

 التوصيات 
ةف  الاياا ظقدا اليوصيال اليالية  ناً   ل  النيا ج 

 الي  روصلنا إلج ا ف  هذا البحث 
رشرلع قاظو  حديد ث الاشرع العراق   ل  ح -1

يواكب اليطور اليكنلوج  ةالفن  باا ياص 
 ال الا را  من خلال رشكجل لفنة 

الفنججن ذةي مياصصة من القضاة ةالا را  
الا رة بافال  ال م من النقابال العلاية، 
ةالاشر جن لإ داد مشرةع قاظو  يعكس 
اليطورال العلاية ةالقاظوظية ةلوا م  جن 
اليشرلعال النافذة خاصة )قاظو  الاثبال 

 ةقاظو  الحااية(.
إ ادة رشكجل )لفنة خ را  الفدةل( ليكو   -2

هجئة مءيقلة ةمياصصة،  ل  أ  رضم ف  
لي ا خ را  فنججن مياصصجن حءب  ضو 

ط يعة الشكوى )أطبا  شر ججن، م ندسجن، 
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مايص  أدلة جنا ية( لضاا  اليقجيم الفن  
 الدقجق.

النص صرحة ف  القاظو  الفديد  ل  ) لنية  -3
جلءال اليحقجق كبصل  اا مع جواب الءرلة 
ف  حالال ضيقة ةمحددة ةضااظال 

حق الا جر الأساس  ف   العادلة،الاحاكاة 
الدفاع باا ف  ذلك حق  ف  الاسيعاظة باحاا 

 ةاسيحضار ش ود ةطلب أدلة( 
ادخال  قوبال ةسيطة ةإصلاحية ال  جاظب  -4

العقوبال اليبدي ية مثل )الوقف الفز    ن 
النشر  الا رال،ماارسة أظواع محددة من 

العلن  للعقوبال اليبدي ية الن ا ية كوسجلة 
ربط العقوبال  ةالشفافية، للردع العاا

بالأهداف الإصلاحية ةالوقا ية ةليس العقا ية 
 (.فقط

روسيع م لة الطعن ف  القرارال اليبدي ية  -5
 (.يوماً 30ليكو  كافية للإ داد الفدي مثل )

إدخال درجة رقاض  أةل  )اسيئنافية(  -6
مياصصة ف  شؤة  الا را ، رنار ف  

كاة الوقا ع ةالإجرا ال ق ل اليوج  إل  مح
 ل  ةقف رنفجذ العقوبة أثنا   صالياججز ةالن

ظار الطعن مالم ركن العقوبة ه  الشطب 
 الن ا  .

 58رحديد ظطاق رط جق قاظو  الحااية )رقم  -7
، بالنص صراحة ف  قاظو  (2017لءنة 

الا را  الفديد  ل  أ  الإجرا ال اليبدي ية 
الا نية الداخلية رءيثن  من قا دة الحااية 

اا ر، مع الاحيفاظ بضااظال الاطلقة لل
لانع الاضايقة أة الاظيقاا، ةذلك حفاظاً  ل  

 حق الا جر ف  مواج ة ار امار .

رضاجن القاظو  الفديد إحالة ةاضحة لأحكاا  -8
قاظو  الإثبال الايعلقة بالضااظال الإجرا ية 
الأساسية، لءد ففوة اللامءاةاة ف  الحااية 

  جن الا جر ةالاصم.
 را  الاءفلجن   رامج ردرل ية إلزاا جايع الا -9

 ةرحديثية دةرلة معيادة.
 المصادر 

 التشريعات والقوانين اولا : 
 163.  قاظو  الا را  أماا القضا  العراق  رقم 1

 .الاعدل 1964لءنة 
 1979لءنة  107.  قاظو  الإثبال العراق  رقم 2

 .الاعدل
لءنة  163قاظو  رعديل قاظو  الا را  رقم  .3

 . 1965لءنة  48رقم 1964
.  قاظو  اظضباط موظف  الدةلة ةالقطاع العاا رقم 4

 الاعدل . 1991لءنة  14
 ةالافن قاظو  حااية الش ود ةالا را  ةالاا رلن . 5

 .2017لءنة  58 لج م رقم 
 الأحكام القضائية ثانيا  : 

الارحادية، الطعن الارقم .  محكاة الياججز 1
 .2017/ال جئة الاوسعة الادظية/139

.  محكاة الياججز الارحادية، الطعن الارقم 2
 .2024/ال جئة الاسيئنافية منقول/3600

.  محكاة الياججز/راججز العراق، القرار الارقم 3
 2008/الا رة/464

.  محكاة الياججز الارحادية، القرار الارقم 4
 .2025دظية//ال جئة الا11076

 الكتب رابعا : 
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خرلط محاد، الا رة القضا ية ف  الاواد  .1
الادظية ةالإدارلة، دار هومة، الفزا ر، 

2014. 
يحج    د الودةد، درةس ف  قاظو  الأثبال،  .2

ديوا  الاط و ال الفامعية، الفزا ر، 
1998. 

ا ن مناور محاد  ن مكرا  ن  ل  أ و  .3
للطبا ة الفضل، مفلد رابع، دار  جرةل 

 .1955ةالنشر ،
حءجن رجب محاد مالف الزلدي، قوا د  .4

اليرجيح  جن ادلة الاثبال الايعارضة ف  
 .2011الد وى، دار الءن وري، بغداد،

الرشاةي ش اد ها جل، ش ادة الزةر ، دار  .5
 .1986الفكر العرب  ، القاهرة ، 

مراد  محاود الشنيكال , الاثبال ف    .6
ارسة و  الادظ  دالاعاينة ةالا رة ف  القاظ

الارد  ,  عللنشر ةاليوبلالثقافة  مقارظة، دار
 .2008 1ط 

  د الفياح حءن، اليبديب ف  الوظيفة العامة،  .7
 .2000دار الن ضة العربية، القاهرة، 

شياا    د الغن  محاد  طا الله، مدى أ اال  .8
قوا د الاءؤةلية الفنا ية ف  مفال الاءؤةلية 

 .2002عربية، ،اليبدي ية، دار الن ضة ال
محاد فؤاد   د الباسط. الفرلاة اليبدي ية دار  .9

 .2005الفامعة الفديدة ،
ال ديري كرلم خصباك، الا رة ف  الأثبال  .10

الفزا   دراسة مقارظة، مكيبة الءن وري، 
 .2016،  جرةل ل نا  ،1ط

القاض  اياد احاد سعجد الءاري , الواضح  .11
بغداد –ف  قاظو  الاثبال , الاكيبة القاظوظية 

 .2020,  1, ط 
  د العزلز   د الانعم خليفة، الإثبال أماا  .12

الإثبال  -القضا  الإداري، الإثبال الاباشر
دةر القاض  ف  الإثبال،  -لجر الاباشر

دار الفكر الفامع ، مصر، الاسكندرلة، ط 
1  ،2008. 

 خامسا : الرسائل والاطاريح 
 ثاا  امال   جد الرحيم، الا رة ف   - .1

ل الفنا ية دراسة مقارظة، رسالة الاءا 
دكيوراه، الارحاد الاشيراك  العرب ، دار 

 .1964مطابع الشعب، القاهرة، 
رةبجو يءعد ة يايا فرحال, الا رة القضا ية  .2

ةدةرها ف  الاثبال ,رسالة ماجءيجر , جامعة 
الحقوق , بفاية الفزا ر  كلية –  د الرحان 

 ,2019 . 
 البحوث سادسا : 
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اليبدي ية للاوظف العاا". مفلة الفامعة العراقية، 
 .6،2025، العدد 73الافلد 

  د العزلز محءن ،النااا القاظوظ  لإجرا ال . 3
قوبال الاظضباطية ف  العراق ،مفلة فرض الع
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